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الحديث(2) – المحاضرة الثامنة

عنوان هذه المحاضرة :// أحاديث مختارة من  كتاب الطلاق
(الحديث الرابع) // باب اللعان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللعان في اللغة: 
اللعان - في اللغة - مصدر: (لاعن)، 
وفعله الثلاثي: (لعن) مأخوذ من اللعن، وهو الطرد والإبعاد من الخير، 
وقيل: اللعن من الله معناه: الطرد والإبعاد، ومن الخلق معناه: السب. 
والملاعنة بين الزوجين: إذا قذف الرجل امرأته، أو رماها برجل أنه زنى بها. 
اللعان في الاصطلاح: 
عرفه الحنفية والحنابلة بأنه: (شهادات تجري بين الزوجين، مؤكدة بالأيمان، مقرونة باللعن من جانب الزوج، وبالغضب من جانب الزوجة). 
وعرفه المالكية بأنه: (حلف زوج مسلم مكلف، على زنا زوجته، أو على نفي حملها منه، وحلفها على تكذيبه؛ أربعا من كل منهما بصيغة: «أشهد الله»، بحكم حاكم). 
وعرفه الشافعية بأنه: (كلمات معلومة، جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه، وألحق العار به، أو إلى نفي ولد).

أحاديث مختارة من  كتاب الطلاق /الحديث الرابع /// باب اللعان
عن ابْن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُلاَعَنَةِ، وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا، عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ: 
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ؛ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ 
فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، 
فَقَالَ النَّبِيُّ  : «قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ»، 
قَالَ: فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، 
فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، 
فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ  ، حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلاَعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ  فَقَالَ: «ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ». 
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.




[bookmark: _GoBack]أولًا: تخريج الحديث ورواياته:
هذا الحديث مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 
وأخرجه أيضًا: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
وفي رواية للبخاري: عن مَالِكٌ عن ابْنِ شِهَابٍ, أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ, أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً؛ أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ  .
فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ  الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا, حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ   
فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ, مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ  ؟ 
فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ   الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. 
قَالَ عُوَيْمِر: وَاللهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا،
فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ   وَسَطَ النَّاسِ، 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً؛ أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ 
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ   : «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا». 
قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ  ... الحديث.
وفي رواية النسائي:
فَجَاءَهُ عُوَيْمِرٌ, فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَاصِمُ؟ , 
فَقَالَ: صَنَعْتُ, أَنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ, كَرِهَ رَسُولُ اللهِ   الْمَسَائِلَ, وَعَابَهَا.
وفيها أيضًا: 
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ   : «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- فِيكَ, وَفِي صَاحِبَتِكَ, فَائْتِ بِهَا», 
قَالَ سَهْلٌ: وَأَنَا مَعَ النَّاسِ, عِنْدَ رَسُولِ اللهِ  ، فَجَاءَ بِهَا, فَتَلاَعَنَا, 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْسَكْتُهَا, لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا, فَفَارَقَهَا, قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ   بِفِرَاقِهَا, فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.
وفي رواية مسلم من طريق ابن جريج: 
(فقال النبيّ  : «ذلك التفريق بين كلّ متلاعنين» ).




ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
هو: أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الساعدي، الأنصاري، الخزرجي. 
صحابي مدني جليل. إمام فاضل معمر. 
كان اسمه حزنا ، فغيره النبي  .
وكان أبوه من الصحابة الذين توفوا في حياة النبي  .
روى سهل عدة أحاديث،
وحديثه عند الجماعة.
وقال عن هذا الحديث الذي نحن بصدده: (شهدت المتلاعنين عند رسول الله  وأنا ابن خمس عشرة سنة).
وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. وكان من أبناء المائة.
ذكر عدد كبير من المترجمين له  وفاته في سنة إحدى وتسعين،
وقال أبو نعيم وتلميذه البخاري: سنة ثمان وثمانين.

ثالثًا: اللغة وشرح الألفاظ: 
- قوله: «أَرَأَيتُمْ رَجُلاً»: 
أي: أخبرني عن حكم رجل. 
- قوله: «رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً»: 
قال ابن حجر في «فتح الباري»: كذا اقتصر على قوله: (مع)، فاستعمل الكناية، فإن مراده معيّةٌ خاصّة.
- قوله: «أَيَقْتُلُهُ»: 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. 
- قوله: «فَتَقْتُلُونَهُ»: 
أي: قصاصًا؛ لتقدّم علمه بحكم القصاص؛ لعموم قوله تعالى: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ.
- قوله: «أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟»: 
يحتمل أن تكون (أم) متّصلة، والتقدير: أم يصبر على ما به من المضض. 
ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب، أي بل هناك حكم آخر لا يعرفه، ويريد أن يطلع عليه؛
فلذلك قال: (سل لي يا عاصم). 
وإنما خصّ عاصمًا بذلك لأنه كان كبير قومه، وصهره على ابنته، أو ابن أخيه.
ولعله كان اطّلع على مخايل ما سأل عنه، لكن لم يتحقّقه؛ فلذلك لم يُفصح به، 
أو اطّلع حقيقة، لكن خشي إذا صرّح به من العقوبة التي تضمّنها من رمي المحصنة بغير بيّنة. 
ويحتمل أن يكون لم يقع له شيء من ذلك، لكن اتفق أنه وقع في نفسه إرادة الاطّلاع على الحكم، فابتُلي به، كما يُقال: البلاء موكّلٌ بالمنطق، ومن ثمّ قال: إن الذي سألتك عنه قد ابتُليت به.
- قوله: «يَا عَاصِمُ، سَلْ»: 
«سل»: أصلها: (اِسْأَلْ)، فنُقلت حركة الهمزة إلى السين، بعد حذفها للتخفيف، واستُغني عن همزة الوصل، فحُذفت، فصارت (سَلْ)، على وزن: (فَلْ).
- قوله: «فكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ   الْمَسَائِلَ وعَابَها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله  »:
«كَبُر»: - بفتح الكاف، وضمّ الباء الموحّدة -: أي عظُم؛ وزنًا ومعنًى. 
وسببه أن الحامل لعاصم على السؤال غيره، فاختصّ هو بالإنكار عليه.
وفي سبب  كره النبيّ   ذلك يقول الشافعيّ: 
(كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوعة؛ لئلاّ ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرمًا، فيحرم)، 
ويشهد لذلك قوله   في الحديث الصحيح: «أعظم الناس جُرْمًا من سأل عن شيء لم يحرم، فيحرم من أجل مسألته».
وفي ذلك أيضًا يقول النوويّ: (المراد: كراهة المسائل التي لا يُحتاج إليها، 
لا سيّما ما كان فيه هتك ستر مسلمٍ، أو إشاعة فاحشة، أو شناعة عليه، 
وليس المراد: المسائل المحتاج إليها إذا وقعت، 
فقد كان المسلمون يسألون عن النوازل، فيُجيبهم   بغير كراهة،
فلما كان في سؤال عاصم شناعة، ويترتّب عليه تسليط اليهود والمنافقين على أعراض المسلمين: كَرِهَ مسألته، 
وربما كان في المسألة تضييق، وكان   يحبّ التيسير على أمّته، 
وشواهد ذلك في الأحاديث كثيرة).
- قوله: «فَجَاءَهُ عُوَيْمِر»: 
في رواية مالك المذكورة: (فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عُويمر).
- قوله: «فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ يَا عَاصِمُ؟»: 
(ما): استفهامية، أيْ: أيَّ شيء صنعت فيما أمرتك به من سؤال النبيّ  ؟
- قوله: «فَقَالَ: صَنَعْتُ»:
أي: فعلتُ ما أمرتني به. 
- قوله: «إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ   الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا»:
جملة (كره... الخ): تعليليّة لكونه لم يأته بخير.
- قوله: «فَائْتِ بِهَا»: 
وفي رواية مالك السابقة: «فاذهب، فأت بها»: يعني: فذهب، فأَتَى بها. 
وفي حديث ابن عمر: 
(فتلاهنّ عليه -أي الآيات التي في سورة النور- ووعظه، وذكّره، 
وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، 
قال: والذي بعثك بالحقّ ما كذبت عليها، 
ثم دعاها، فوعظها، وذكّرها، 
وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، 
قالت: والذي بعثك بالحقّ إنه لكاذب).
- قوله: «فَجَاءَ بِهَا، فَتَلَاعَنَا»: 
فيه حذفٌ تقديره: (فَجَاءَ بِهَا، فسألها، فأنكرت، فأمر باللعان، فَتَلَاعَنَا).
- قوله: «وَالله لَئِنْ أَمْسَكتُهَا، لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا»: 
في رواية الأوزاعيّ: «إن حبستها، فقد ظلمتها».
- قوله: «فَصَارَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ»: 
الضمير للملاعنة، المفهومة من قوله: «تلاعنا» السابق، 
أي: صارت الملاعنة على الوجه المذكور طريقة شرعها الله تعالى لكلّ من أتى بعدهما ممن عليه التلاعن.

رابعًا: الأحكام :
الحكم الأول: سبب نزول آيات اللعان: 
وآيات اللعان هي قوله تعالى:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ  (النور: 6 – 9).
حيث ورد حديث آخر غير الذي سبق في حديث الباب، 
وهو حديث متفق عليه، 
ولفظه عند البخاري:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ  بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، 
فَقَالَ النَّبِيُّ  : «البَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»،  
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ !، 
فَجَعَلَ النَّبِيُّ   يَقُولُ: «البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»،
فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ الله مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، 
فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ، فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، 
فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ   فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، 
فَجَاءَ هِلاَلٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ   يَقُولُ: «إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» ،
ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، 
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، 
ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ اليَوْمِ، فَمَضَتْ، 
فَقَالَ النَّبِيُّ   : «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ»،
فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ   : «لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» . 
وقد اختلف العلماء في النظر إلى الأحاديث الواردة في سبب نزول الآيات،
وملخص أقوالهم - كما عرضه ابن حجر في «فتح الباري» - هو ما يلي: 
1- فمنهم من رجّح أنها نزلت في شأن عويمر. 
2- ومنهم من رجّح أنها نزلت في شأن هلال. 
3- ومنهم من جمع بينهما بأن أوّل من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضًا، فنزلت في شأنهما معًا في وقت واحد. 
وقد جنح النوويّ إلى هذا، 
وسبقه الخطيب، فقال: لعلهما اتفق كونهما جاءا في وقت واحد. 
4- ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال، 
فلما جاء عويمر، ولم يكن علم بما وقع لهلال أعلمه النبيّ   بالحكم، 
ولهذا قال في قصّة هلال: (فنزل جبريل)، وفي قصّة عويمر: «قد أنزل الله فيك»، 
فيؤوّل قوله: «قد أنزل الله فيك»، أي: وفيمن كان مثلك. 
ويؤيّده أن في حديث أنس عند أبي يعلى، قال: 
(أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أميّة بامرأته ... ) - الحديث.
5- وجنح القرطبيّ إلى تجويز نزول الآية مرّتين.
6- وأنكر جماعة ذكر هلال فيمن لاعن، قال القرطبيّ: أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة، أخو المهلّب، وقال: هو خطأ، والصحيح أنه عويمر. 
وقال ابن العربيّ: قال الناس: هو وَهَمٌ من هشام بن حسّان، وعليه مدار حديث ابن عبّاس، وأنس كذلك. 
وقال القاضي عياضٌ: كذا جاء من رواية هشام بن حسّان، ولم يقله غيره، وإنما القصّة لعويمر العجلانيّ.
الرد على الرأي الأخير:
1- لا يصح الجزم بخطأ حديث ثابت في «الصحيحين» مع إمكان الجمع.
2- القول بأن هشام بن حسّان انفرد بذكر هلال بن أمية خطأ؛ لأن هشام بن حسّان لم ينفرد به، فقد رواه غيره أيضًا.
وقال ابن حجر في موضع آخر من «الفتح»: 
(وظهر لي الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول، 
ثم جاء هلال بعده، فنزلت عند سؤاله، 
فجاء عويمرٌ في المرّة الثانية التي قال فيها: (إن الذي سألتك عنه، قد ابتليت به)، 
فَوَجَدَ الآيةَ نزلت في شأن هلال، 
فأعلمه  بأنها نزلت فيه، 
يعني أنها نزلت في كلّ من وقع له ذلك؛ لأن ذلك لا يختصّ بهلال).


